أزمة دار الخدمات النقابية والعمالية

ملخص بشأن الموضوع المعروض

دار الخدمات النقابية والعمالية مؤسسة ( شركة مدنية ) تم افتتاحها  فى 26 مارس عام  1990 ، ثم أعيد تأسيسها بتاريخ 2/12/1993 ..حيث تنصرف أغراضها إلى القيام بالأبحاث والدراسات فى المجالات النقابية والعمالية ، وكذا الترجمة فى تلك المجالات وغير ذلك مما يتطلبه نشاط البحوث ، وتقديم الاستشارات والدفوع القانونية فى المنازعات العمالية والنقابية سواء الفردية أو الجماعية ، وتقديم مشروعات التحكيم الودى للغير فى المنازعات وإجراء الاتصالات بالأطراف المختلفة لتحقيق ذلك .. والعمل على تنمية الوعى القانونى والنقابى والمجتمعى بالحقوق العمالية سواء بمعرفتهم أو عن طريق الغير ، وذلك من خلال أعمال الدعاية وعقد الدورات التدريبية.

..ومع نمو الدار قامت بافتتاح ثلاثة أفرع جديدة لها فى المحلة الكبرى ، والعاشر من رمضان ، ونجع حمادى فضلاً عن حلوان التى تأسست فيها ..ونتيجة لأعمالها التى تسهم فى تمكين الشرائح العمالية والفئات الأضعف اجتماعياً من اقتضاء حقوقهم والتعرف عليها وإدراكها ، وتنمية وعيهم بأهمية المشاركة المجتمعية..تم تكريم الدار حيث نالت جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 1999 وهى واحدة من أهم جوائز هذا الحقـــــــــــــــــل على الصعيد العالمى.. 

وخلال تاريخها الطويل من العمل شهدت علاقتها بالأجهزة التنفيذية والأمنية بعض الشد والجذب بدرجات متراوحة ..غير أنها نجحت فى تجاوز الكثير من مساحات عدم الثقة، مُدعمةً مناطق الحوار من خلال منهج عمل واضح ومستقر الطابع.
غير أنه ، ومنذ منتصف شهر ديسمبر الماضى تعرضت الدار لحملة من الهجوم المكثف الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ووزارة القوى العاملة..اللذان ألقيا باللائمة عليها فى شأن الإضرابات العمالية ..حيث شمل هذا الهجوم ألواناً مختلفة من التشهير واتسع لاتهامات ظالمة متباينة ومتناقضة.. فى محاولة مستميتة لاستعداء أجهزة الدولة على الدار ، ومطالبتها باتخاذ ما يمكن من الإجراءات فى مواجهتها-ورغم الكثير من المؤشرات غير الطيبة ، ظل القائمون على الدار يراهنون على رشادة الأجهزة التنفيذية، على الأخص وأن الطريقة التى تم الأخذ بها فى التعامل مع الإضرابات العمالية كانت قد تجاوزت المعالجة الأمنية لها إلى التناول السياسى الذى اتسع للإقرار بمشروعية مطالبهم وجدارتها بالبحث والاستجابة..وإن كانت هذه الطريقة الرشيدة قد صاحبتها أيضاً الطريقة القديمة التى عمد إليها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر –مع بعض الأطراف الحكومية الأخرى-فى البحث عن مشجب تُعلق عليه مسئولية ما حدث ، وفى استدعاء قائمة الاتهامات المكرورة والقذف بها فى وجه منظمات المجتمع المدنى.

ثم فوجئت الدار خلال الشهور الثلاثة بحلقات متوالية من هجوم متواصل بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 ..  وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.
العلاقة بوزارة التضامن الاجتماعى

فى أعقاب صدور قانون الجمعيات عام 2002، ولما كانت دار الخــــــــــــــدمات النقابية والعمالية (شركة مدنية) مؤسسة متعددة الأغراض والأنشطة ، وكانت بعضٌ من هذه الأغراض والأنشطة تتداخل مع ميادين التنمية البشرية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان..فقد تقدمت الدار فى غضون شهر مايو 2003 بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى أن تتولى القيام بهذه الأغراض والأنشطة مؤسسة أهلية يجرى قيدها تبعاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية..حيث أفادت الإدارة بضرورة الاستعلام بداية عن اسم المؤسسة وقامت بإحالة الطلب فى ذلك الشأن إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة..حيث تم تلقى الرد بالموافقة على الاسم بموجب الكتاب رقم 994 بتاريخ 28/6/2003 ، كما قامت إدارة حلوان بمعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه.. ثم تم التقدم بطلب القيد مرفقة به الأغراض ، وأسمـــــــــــــــــــــاء المؤسسين ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة (رقم 1373 بتاريخ 23/8/2003) يفيد عدم موافقة المديرية على القيد لتعــــــــــــــــــارض الميادين والأغراض مع القانون..

ولما كان القائمون على الدار حريصين على تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية، وعدم الذهاب رأساً إلى المنازعة القضائية ، فقد حاولوا الاستجابة لملاحظات المديرية وتقديم طلب جديد ( رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003).. ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه.( وفقاً للقانون إذا لم يتلقَ المؤسسون رداً من الجهة الإدارية خلال ستين يوماً تكتسب المؤسسة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ اليوم التالى ).

فى أعقاب موجة الهجوم الضارى الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلبت الوزارة تقديم طلب جديد للسيد وزير التضامن الاجتماعى.. حيث تم مجدداً تقديم الطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنها لم تتلق فى شأنه إجابة حتى الآن.
بعد إغلاق فرعى الدار فى نجع حمادى والمحلة الكبرى بادرت المنظمات غير الحكومية إلى تشكيل وفد من ممثليها مع ممثلى الدار لمقابلة مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى يوم الأحد الموافق 15/4/2007 ..وقد تم اللقاء بحضور النائب / حمدين صباحى عضو مجلس الشعب، حيث وعد الحاضرون من طرف الوزارة بالعمل على حل المشكلة ، وبناءً عليه تشكلت لجنة ثلاثية من إدارة الجمعيات بالوزارة برئاسة مديرتها، وتم التباحث معهم فى عدة من اللقاءات التى تم خلالها الاتفاق على أغراض المؤسسة ، والأوراق المطلوبة لإنهاء تسجيلها..حيث تفضلت الإدارة بإرسال فاكس بما تم الاتفاق عليه إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة يوم الأحد الموافق 29/4/2007.

وبناءً عليه أحالت المديرية الأمر إلى إدارة حلوان مجدداً يوم الاثنين الموافق 30/4/2007..ورغم أن الاتفاق كان قد تم مع اللجنة المشكلة بالوزارة باستكمال إجراءات التسجيل بناءً على الخطوات السابقة، إلا أن إدارة حلوان قد طلبت مجدداً معاينة المكان المخصص للمؤسسة (وهو الأمر المتعذر نظراً لتشميع هذا المكان بالشمع الأحمر)..ومن أجل حل المعضلة تم استئجار مكان متواضع لمعاينته وإتمام إجراءات إشهار المؤسسة عليه.

تم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة بما فى ذلك إيداع المبلغ المخصص أحد البنوك، غير أن موظفى التضامن فى حلوان يرفضون الاستلام رسمياً ( بالتوقيع والختم وإعطاء الإيصال الدال على ذلك)..حيث دأبوا على عدم الاستلام قبل إطلاع مديرية القاهرة على الأوراق والحصول على موافقتها على الاستلام.. 

ثم فوجئ ممثلو الدار-عوداً على بدء- بقرار جديد من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعدم الموافقة على اسم المؤسسة وطلب تغييره لتبدأ جولة جديدة غير معروفة النتائج مع الوزارة وموظفيها وإداراتها !!

